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 الفهرس
 9102أكيورر  92صوووابر ريوواري   021- 9102المرسووووم ر   

 91الصووابر رياري   101 - 9102 ييضوومت تطب ق القانون ر  

الميضووومت مكوافحوة غسووول الأموال وتمويل ، 9102فبراير 
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طبق  انون مكافحة غسل الأموال الممرسوم ال

 وتمويل الإرهاب
 

 المادة الأولى: تعريفات

 9102من القانون رقم   59 للمادة يذافي تطبيق أحكام هذا المرسوم، الصادر تنف

لأموال وتمويل ، المتضمن مكافحة غسل ا9102فبراير  91الصادر بتاريخ  100 -

ل منها ما ة المعاني المبينة قرين كالإرهاب، يكون للكلمات والعبارات التالي

 لم يقض سياق النص بغير ذلك: 

 9102فبراير  91الصادر بتاريخ   100 - 9102القانون رقم  :القانون ،

 ؛لإرهابالمتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل ا

 :ب؛سل الأموال وتمويل الإرهااللجنة الوطنية لمكافحة غ اللجنة 

 :وريتانية؛وحدة التحريات المالية الم الوحدة 

 :ة أو بموجب بموجب القوانين الموريتاني ،الجهة المسؤولة الجهة الرقابية

لمؤسسات ن الإشراف والرقابة على اعقرار يصدر عن السلطة المختصة، 

 تهدف اى المحددة والجمعيات التي لا المالية والأعمال والمهن غير المالية

القانون رقم  تطلبات أحكامالربح وغيرها من الجهات، بشأن تنفيذ م

سل ، المتضمن مكافحة غ9102فبراير  91الصادر بتاريخ   100 - 9102

 فيما يلي: نصوص التطبيقية له.وتتمثللالأموال وتمويل الإرهاب وكافة ا
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 :لية العاملة في النسبة لكافة المؤسسات الماب البنك المركزي الموريتاني

لخارج، ا التابعة في الداخل واموريتانيا بما في ذلك فروعها وشركاته

 والتي تشمل كل من:

o ا؛موريتاني في العاملة البنوك 

o ؤسسات التمويل الصغيرة؛م 

o كاتب الصرافة؛م 

o سطاء التأمين؛ركات التأمين وإعادة التأمين ووش 

o ندوق الإيداع والتنمية؛ص 

o لمصالح المالية للبريد؛ا 

o ات الدفع، وتشمل ؤسسات الدفع، وهي التي تقدم خدمم

 مؤسسات تحويل الأموال؛

o أكثر من الأنشطة أو ي شخص/ جهة أخرى تزاول واحدا أوأ 

نحو الوارد في لى النيابة عنه، ع العمليات المالية لمصلحة عميل أو

 لمرسوم.  تعريف المؤسسات المالية في هذا ا

 :لنسبة للمحامين.با الهيئة الوطنية للمحامين 

 :نسبة للموثقين؛بال الوزارة المكلفة بالعدل 

 :النسبة لخبراء المحاسبة؛ب الوزارة المكلفة بالمالية 

 :فيسة ر النالنسبة لتجار المعادن والأحجاب الوزارة المكلفة بالتجارة

 والوكلاء العقاريين؛
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 :هدف إى النسبة للجمعيات التي لا تب القطاع المكلف بالمجتمع المدني

 الربح؛

 الصادر  100 - 9102لقانون رقم : بالنسبة للمخاطبين بأحكام االوحدة

ب ال وتمويل الإرها، المتضمن مكافحة غسل الأمو9102فبراير  91بتاريخ 

 ددة.محالذين لا يخضعون لجهة رقابية 

 :قانون رقم عن تنفيذ أي من أحكام ال الجهة المسؤولة السلطة المختصة

سل ، المتضمن مكافحة غ9102فبراير  91الصادر بتاريخ   100 - 9102

والوحدة  ةلوزارات المعنية واللجنالأموال وتمويل الإرهاب، والتي تشمل ا

فاذ نهات الرقابية وجهات إواللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والج

 اكم؛القانون وسلطات التحقيق والادعاء والمح

 :و العمليات احدا أو أكثر من الأنشطة أكل من يزاول و المؤسسة المالية

 التي تشمل ما يلي:   المالية لمصلحة عميل أو نيابة عنه، و

o بما في  قابلة للدفع من الجمهورقبول الودائع وغيرها من الأموال ال

 ة؛الخاصذلك الخدمات المصرفية 

o نشطة تمويلية أخرى؛الإقراض أو الإيجار المالي أو أية أ 

o خدمات تحويل الأموال أو القيمة؛ 

o ئتمان قات الخصم وبطاقات الاإصدار وإدارة وسائل الدفع )مثل بطا

ر الدفع والحوالات والشيكات، والشيكات السياحية وأوام

 المصرفية والأموال الإلكترونية(؛

o ها من الضمانات المالية؛و غيرإصدار خطابات الضمان أ 
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o .الصرف الأجنبي 

o :الاتجار في 

 هاداتوش والكمبيالات يكاتالش) المالية السوق أدوات .(أ

 ؛(لخا..... والمشتقات الإيداع

 ة والمؤشرات؛دوات صرف العملة وأسعار الفائدأ .(ب

 ل؛الأوراق المالية القابلة للتحوي .(ج

 تداول العقود المستقبلية للسلع. .(د

o  الية المتعلقة الية وتقديم الخدمات المإصدار الأوراق المالمشاركة في

 بهذه الإصدارات.

o .إدارة المحافظ الفردية والجماعية 

o النيابة ية، التي يمكن تسييلها، بحفظ وإدارة النقد أو الأوراق المال

 عن الغير. 

o عن الغير. تها أو تشغيلها بالنيابةاستثمار الأموال أو النقود أو إدار 

o  لتأمين لحياة وغيرها من أنواع افي وثائق التأمين على االاكتتاب

 المتصلة بالاستثمار وضمانها.

 لمؤسسات بأي من الأعمال مع إحدى ا : من يقوم أو يشرع في القيامالعميل

 يلي: ية المحددة، والتي تشمل ماالمالية أو الأعمال والمهن غير المال

o ب؛أو فتح حسا ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل 

o فتح حساب؛ التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو 

o ا؛تزامات بموجب عملية متخصيص حساب أو تحويل أو حقوق أو ال 
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o اب.لى علاقة عمل أو على حسالإذن له بإجراء عملية أو السيطرة ع 

o علية تلك أو يمارس سيطرة فالمستفيد الحقيقي: أي شخص طبيعي يم

ص الذي تتم عميل أو الشخعلى ال نهائية، مباشرة أو غير مباشرة

 على ارس سيطرة فعلية نهائيةالمعاملة نيابة عنه، وكذلك الذي يم

 اعتباري أو ترتيب قانوني. شخص

 :ندت لأفراد الذين كلفوا )أسا الشخص السياسي الذي يمثل مخاطر

و في دولة عامة عليا في الدولة ألهم( أو أصبحوا مكلفين بمهام )وظائف(

 ولية.فة في إحدى المنظمات الدأجنبية، أو مناصب إدارية عليا أو وظي

  :الأعمال والمهن غير المالية المحددة

 تشمل مايلي: 

 وبيع بشراء ئهمعملا لصالح عمليات ذهمتنفي عند العقاريون؛ الوكلاء (0

 العقارات؛

ي الكريمة؛ عند تنفيذهم أ ار المعادن النفيسة وتجار الأحجارتج (9

دده زيد على المبلغ الذي يحعمليات نقدية مع عملائهم تساوي أو ت

بطة التي شمل ذلك العمليات المرتمحافظ البنك المركزي الموريتاني. وي

 ر؛تساوي أو يزيد إجماليها الحد المذكو

سواء  ون وغيرهم من أصحاب المهن،ون وخبراء المحاسبة والمحاملموثقا (3

عاملين كاء أو أصحاب المهن الكانوا يمارسون مهنتهم منفردين أو شر

نفيذها عداد عمليات مالية أو تفي شركات مهنية، وذلك عند قيامهم بإ

 التالية: لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابلطبق الممرسوم ال 00 

 شراء العقارات وبيعها؛ .(أ

تي يمتلكها لية أو غيرها من الأصول اللأموال أو الأوراق الماإدارة ا  .(ب

 العميل؛

وراق ت التوفير أو حسابات الأإدارة الحسابات المصرفية أو حسابا .(ج

 المالية؛

ى ات أو الكيانات الأخرتنظيم المساهمات بغرض إنشاء الشرك .(د

 أو تشغيلها أو إدارتها؛

تشغيلها أو  نية أوتيبات القانوإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو التر .(ه

 وبيعها. إدارتها، وشراء الكيانات التجارية

م أو ستممانية عند إعدادهمقدمو الخدمات للشركات والصناديق الإ (4

لأنشطة ابة عنهم تتعلق بأي من اتنفيذهم معاملة لصالح عملائهم أو ني

 الآتية: 

 الاعتبارية؛ لأشخاصل تأسيس وكيل بمهام القيام .(أ

ة سر لشركة، أو شريك في شرك أمينلقيام بمهام مدير أو ا .(ب

للغير  تبارية أخرى، أو رتبأشخاص، أو دور مماثل في شخصية اع

 القيام بما سبق؛

 و مقر إقامة أو عنوانوفير مكتب مُسجِل أو عنوان عمل أت .(ج

 وني؛عتبارية أو ترتيب قانمراسلات أو عنوان إداري لشخصية ا
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ئف المماثلة الوظاي، أو تأدية لقيام بمهام وصي لصندوق استممانا .(د

ي مما و رتب للغير القيام بألصالح أحد الترتيبات القانونية، أ

 سبق؛

غير لح شخص آخر، أو رتب للالقيام بمهام حامل أسهم اسمي لصا .(ه

 القيام بذلك.

ا بموجب ة الأخرى التي يتم تحديدهأي من الأعمال أو المهن غير المالي  (5

 النصوص التطبيقية.

ها أو نوعها و الممتلكات أيا كانت قيمتالأصول أ: كافة أنواع الأموال

و غير أو غير مادية منقولة أ أو طريقة امتلاكها، سواء كانت مادية

العملات  ذلك العملة الوطنية ومنقولة ملموسة أو غير ملموسة، بما في

والمستندات  ق المالية، وكافة الوثائقالأجنبية والأوراق التجارية والأورا

ان شكلها لحقوق المتعلقة بها أيا كتلك الأصول أو االتي تثبت تملك 

و قمي، وكذلك أية فوائد أبما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الر

 لكات؛من هذه الأصول أو الممت أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة

تصرف وال أو وسائط أخرى أو ال: حظر أي انتقال أو تحويل أمالحجز

و المحكمة لية تسمح للسلطة المختصة أآفيها أو حركتها استنادا إى 

كا سائط الأخرى المضبوطة ملبالسيطرة عليها وتظل الأموال أو الو

ر صة فيها وقت تنفيذ أمللشخص الطبيعي أو الاعتباري صاحب الح

ختصة و حتى تصدر السلطة المالحجز طوال مدة سريان هذا الإجراء، أ

 ادرة؛أو المص أو المحكمة قرارا بنزع أصول الملكية
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 : التجميد

 أو أموال تحويل أو انتقال أي حظر هو :التحفظية الإجراءات حالة في (0

 اتخذته إجراء إى استنادا حركتها وأ فيها التصرف أو أخرى وسائط

لإجراء، طوال مدة سريان هذا ا لسلطة المختصة بموجب آلية للتجميد،ا

لملكية ا كمة قرارا بنزع أصولأو حتى تصدر السلطة المختصة أو المح

 أو المصادرة؛

و تحويل دفة: هو حظر أي انتقال أغرض تنفيذ العقوبات المالية المستهل (9

أو  أو حركتها، تكون ملكا أموال أو وسائط أخرى أو التصرف فيها

ارات تيجة لإجراءات أو قريتحكم فيها أشخاص أو كيانات محددة ن

لسابع من ا لمتحدة بموجب الفصلصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم ا

تي تشمل منع المالية المستهدفة وال ميثاق الأمم المتحدة، بشأن العقوبات

لشامل ف انتشار أسلحة الدمار اوقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووق

دة ة أو محكمة، وذلك طيلة موتمويلها وذلك من قبل السلطة المختص

 سريان تلك الإجراءات والقرارات.

ها شخصية علاقة قانونية لا تنشأ عن اشر:الصندوق الاستئماني المب

ارة بها شخص أموالًا تحت إدمعنوية تنشأ بوثيقة كتابية يضع بموج

 رض معين؛الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغ

يرها من ق الاستممانية المباشرة أو غالصنادي الترتيبات القانونية:

 الترتيبات القانونية المشابهة لها؛
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بلاد أو شمة أو المتحصلة، داخل الالأموال النا متحصلات الجريمة:

 ارتكاب جريمة أصلية، خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر، من

أي ناتج  رباح أو فوائد أو ريع أوبما في ذلك ما تدره هذه الأموال من أ

أموال  يلها كلها أو بعضها إىآخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحو

 أخرى؛

و منظمة أو أي جمعية أو مؤسسة أ ربح:ف الى الالجمعيات التي لا تهد

أنشمت وفقاً للنصوص  هيمة غير حكومية أو غيرها من الجهات

ع أو يتمثل هدفها الرئيسي في جمالتشريعية والتنظيمية المعمول بها و

و اجتماعية أو ة أو ثقافية أو تربوية أتوزيع الأموال لغايات خيرية أو ديني

 عمال الخيرية؛لأأخوية أو غيرها من صنوف ا

ة بشأن راء تحقيقيات أو تحريات ماليإج التحقيق المالي الموازي:

قيق رامي تتم بالتوازي مع تحالجوانب المالية ذات الصلة بنشاط إج

ب أو موال أو تمويل الإرهاجنائي أو ضمن سياقه في حالات غسل الأ

 الجريمة الأصلية، وذلك بغرض:

 الجريمة؛ نطاق أو يةالإجرام الشبكات نطاق تحديد 

 اضعة أموال الإرهابيين الخديد واقتفاء متحصلات الجريمة وتح

 أو التي ستخضع للمصادرة؛

 ة. الإجراءات الجنائيع الأدلة التي يمكن استخدامها فيجم 

ددة، بالنسبة ل والمهن غير المالية المحيجب على المؤسسات المالية والأعما :2المادة 

 ام بما يلي:لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب القي
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 تقوم وأن لديها، الإرهاب تمويلو الأموال غسل مخاطر تحدد أن (0

 بشكل ديثهاوتح ومراقبتها توثيقهاو وتقييمها وفهمها بدراستها

 ب؛للجهات الرقابية عند الطل عن ذلك ، وتوفير تقاريرمستمر

ال وحجم ر ونطاقها مع طبيعة أعمن تتناسب طبيعة عملية تقييم المخاطأ (9

 يجب عليها ير المالية المحددة. والتيالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غ

ز على الإرهاب لديها التركي عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل

 العناصر التالية:

 بالمستفيد تبطةالمر والعوامل لعملاءبا المرتبطة خاطرالم عوامل .(أ

 عمليات؛ال من المستفيد أو الحقيقي

التي  أو المناطق الجغرافية وامل المخاطر الناجمة عن البلدانع .(ب

 در العملية أو مقصدها؛يزاول فيها العملاء أعمالهم أو مص

 ات أوت أو الخدمات أو العمليالمخاطر الناجمة عن طبيعة المنتجا .(ج

 و العمليات.قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أ

ي مخاطر دراسة تقييم المخاطر، أأن تأخذ بعين الاعتبار، عند القيام ب (3

طر متغيرات قد ترفع من خ تم تحديدها على المستوى الوطني، وأي

 فض منه في وضع معين بما فيغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تخ

 ذلك:

 مل؛علاقة عض من الحساب أو الغر .(أ

 قوم بها العميل؛جم الإيداعات أو العمليات التي يح .(ب

 لعمل.. وتيرة العمليات أو مدة علاقة اج .(ج
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طوير رهاب التي قد تنشأ عن تتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإ (4

وسائل الجديدة لتقديم منتجات أو ممارسات عمل جديدة، أو ال

تخدام تنشأ عن اس تلك التي الخدمات أو المنتجات أو العمليات أو

ئمة حالياً. نتجات الجديدة أو القاتقنيات جديدة أو قيد التطوير على الم

مل الجديدة المنتج أو ممارسات الع على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق

تخاذ قيد التطوير. وعليها ا أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو

 لحد منها؛لمحددة واالتدابير المناسبة لإدارة المخاطر ا

 المرتفعة؛ تنفيذ تدابير مشددة للحد من المخاطر (5

ة إجراءات داخلية لمكافحوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وضوابط و  (6

دد لى نتائج تقييم المخاطر تحغسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً ع

د منها لإدارة تلك المخاطر والح المستوى والنوع المناسب من التدابير

بة تنفيذ هذه السياسات ب عليها مراقبشكل فعال. كما يج

ى زها كلما دعت الضرورة إوالضوابط والإجراءات وتحديثها وتعزي

يع ضوابط والإجراءات على جمذلك. وعليها تطبيق تلك السياسات وال

 فروعها والشركات التابعة لها.

ددة، لدى ل والمهن غير المالية المحيجب على المؤسسات المالية والأعما :3 المادة

نهج القائم ة على العملاء على أساس المتطبيق تدابير العناية الواجبة أو المشدد

 على المخاطر، القيام بما يلي:

 :يلي لما وفقا الواجبة العناية تدابير اتخاذ (0

 جديدة؛ ملع علاقة إقامة أو دجدي حساب فتح في البدء قبل .(أ
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ن مبلغ عادل قيمتها أو تزيد عبل القيام بمعاملات مالية عرضية تق .(ب

دة بحيث ية لمرة واحدة أو متعدتحدده اللجنة، سواء تمت هذه العمل

 بعض؛تبدو تلك العمليات متصلة بعضها ال

 معه؛ ليس في علاقة عمل بل إجراء تحويل برقي لصالح عميلق .(ج

نظر و تمويل إرهاب بصرف الند الاشتباه بعمليات غسل أموال أع .(د

 عن مبلغ العملية؛

ل التي يانات الخاصة بالعميند الشك في مدى صحة أو كفاية البع .(ه

 سبق الحصول عليها.

تضمن على مستوى المخاطر وأن ت يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة (9

 بحد أدني العناصر التالية:

 بيانات أو ثائقو باستخدام منها لتحققوا العميل هوية على التعرف .(أ

 التالي: على النحو وذلك مستقلو موثوق مصدر من معلومات أو

 امل الحصول على الاسم الك :الطبيعي للشخص بالنسبة

 الوطني بالنسبة الرسمية، ورقم تعريفه للشخص المدون في الوثائق

فره بالنسبة للأجانب، للمواطنين والمقيمين ورقم جواز س

دة لإقامة وتاريخ ومكان الولاابالإضافة إى عنوان محل 

رف، لمعلومات اللازمة للتعوالجنسية، وغيرها من البيانات وا

 والتحقق من صحة هذه المعلومات؛

 صول على الح تيب القانوني:النسبة للشخص الاعتباري أو الترب

 التأسيس والصلاحيات اسم الشخص وشكله القانوني واثبات
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قانوني ي أو الترتيب البارالتي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعت

جل ، والعنوان الرسمي المسوالإدارة العليا، والسجل الضريبي

يانات تلفا، وغيرها من البومكان العمل في حال ما إذا كان مخ

 ات.حقق من صحة هذه المعلوموالمعلومات اللازمة للتعرف، والت

كان  ين، يتم تحديد ما إذاسب المخاطر التي يشكلها عميل معبح

 ؛حقق منهاأي معلومات إضافية والت يجب جمع

هو الشخص  ابة عن العميلالتحقق من أن الشخص الذي يتصرف ني .(ب

 والتحقق من هويته.  المصرح له فعلا بذلك والتعرف عليه

ة واتخاذ إجراءات معقول التعرف على هوية المستفيد الحقيقي .(ج

ر انات أو معلومات من مصدللتحقق منها باستخدام وثائق أو بي

المهن ت المالية أو الأعمال وموثوق ومستقل. بحيث تقتنع المؤسسا

لك على لى المستفيد الحقيقي وذغير المالية المحددة بأنها تعرفت ع

 النحو التالي: 

 طر على الذي يملك أو يسي د هوية الشخص الطبيعييجب تحدي

 ري واتخاذ التدابيرأو أكثر من حصص الشخص الاعتبا 01%

 المعقولة للتحقق من هويته؛

 أو  %01لكية أو سيطرة على في الحالات التي لا تتوفر فيها م

يث يشتبه بأن مالك أكثر من حصص الشخص الاعتباري أو ح

ية الحقيقي، يتم تحديد هو دالحصة المسيطرة ليس هو المستفي
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 لشخص الاعتباريالذي يمارس السيطرة على ا الشخص الطبيعي

 من خلال وسائل أخرى مناسبة؛

 ستفيدين تحديد هوية المنشئ والم بالنسبة للترتيبات القانونية يجب

على  الفعلية والنهائية وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة

 ويته.لمعقولة للتحقق من ه االترتيب القانوني واتخاذ التدابير

على  املة وطبيعتها والحصولفهم الغرض من علاقة العمل أو المع .(د

 الحاجة اى ذلك؛ معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو

شكل عميل الذي يعتبر أو يفهم هيكل الملكية والسيطرة على ال .(ه

تفيد والتعرف على هوية المس شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا،

 لتحقق من صحتها.اتخاذ تدابير معقولة لالحقيقي و

تحقق من هوية ن غير المالية المحددة العلى المؤسسات المالية والأعمال والمه (3

اب أو لاقة العمل أو فتح الحسالعميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء ع

وفى   تربطهما به علاقة عمل.خلالهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا

ملية سل الأموال يمكن استكمال عا مخاطر غالحالات التي تقل فيه

ذلك قة العمل، على أن تقوم بالتحقق من هوية العميل بعد إنشاء علا

عدم ق من الهوية ضروريا لبأسرع وقت ممكن وأن يكون تأجيل التحق

ة والفعالة ن تطبق التدابير المناسبتعليق إجراءات العمل الطبيعية، على أ

لية ل. ويجب على المؤسسات المااللسيطرة على مخاطر غسل الأمو

خاطر فيما اتخاذ إجراءات لإدارة الم والأعمال والمهن غير المالية المحددة
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عمل قبل الاستفادة من علاقة ال يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل

 عملية التحقق؛

يما يتعلق طبق المؤسسات المالية فبالإضافة إى التدابير سالفة الذكر، ت (4

دخار تأمين الحماية مع الا بالحماية أو من وثيقة تأمين متعلقة بالمستفيد

اية الواجبة بالاستثمار تدابير العن أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة

 ستفيد: التالية فور تحديد أو تسمية هوية الم

 شخصا انك سواءً المستفيد الشخص اسم على الحصول ينبغي .(أ

 قانونيا؛ ترتيبا وأ اعتباريا شخصا أو طبيعيا

و عبر ة أو الأوصاف المحددة أالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفمب .(ب

مات نبغي الحصول على معلووسائل أخرى مثل الوصية أو التركة ي

ون لمؤسسة المالية سوف تككافية عن المستفيد للتأكد من أن ا

 التعويض. قادرة على تحديد المستفيد عند صرف

ن هوية لمؤسسة المالية أن تتحقق مافى جميع الأحوال يجب على و

ارسة أي قة التأمين أو قبل ممالمستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثي

 حقوق تتعلق بالوثيقة.

الذكر  د من وثيقة التأمين سالفةلى المؤسسة المالية اعتبار المستفيع (5

ءات يد إمكانية تطبيق إجراكأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحد

ستفيد يشكل ا رأت المؤسسة المالية أن المأو المشددة وإذ العناية الواجبة

لمستفيد ة المستفيد الحقيقي لمخاطر أكبر فيجب عليها التحقق من هوي

 ؛في وقت الدفع
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ير المحددة تطبيق تداب ن غير الماليةعلى المؤسسات المالية والأعمال والمه (6

رجة دلاقات الأعمال بحسب العناية الواجبة باستمرار على كافة ع

تأكد من تم طوال فترة العلاقة للالمخاطر والتدقيق في العمليات التي ت

أكد من أن خاطر التي يمثلها. والتاتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والم

عناية  جمعها بموجب إجراءات الالوثائق والبيانات والمعلومات التي تم

تفظ بها راجعة السجلات المحالواجبة محدثة وملائمة وذلك من خلال م

 فعة؛وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرت

دة التي لا المهن غير المالية المحدلا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال و (0

اء علاقة واجبة فتح الحساب أو إنشتستطيع الالتزام بمتطلبات العناية ال

العمل  لأمر بعملائها أو علاقاتعمل أو تنفيذ المعاملة وعندما يتعلق ا

الات لتي تربطها بهم. وفى كل الحلية فعليها إنهاء علاقة العمل االحا

 لوحدة؛يجب النظر في إرسال بلاغ اشتباه إى ا

موال أو بلغة بوجود عملية غسل أفي الحالات التي تشتبه فيها الجهة الم (8

 لقيام بإجراء تدابيرأسباب معقولة تشير إى أن ا تمويل إرهاب ولديها

ير العناية يل، فقد تقرر عدم تطبيق تداببه العمالعناية الواجبة قد تن

باب التي دعت إى الوحدة، مع ذكر الأس الواجبة وإرسال بلاغ اشتباه

 ة؛إى عدم تطبيق تدابير العناية الواجب

 رى للقيام بالتعرفأن تستعين بمؤسسة مالية أخ يجوز للمؤسسات المالية (2

لازمة لفهم تدابير الواتخاذ ال والتحقق من العميل والمستفيد الحقيقي

 طبيعة علاقة العمل والغرض منها؛
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ف والتحقق اف الأخرى للقيام بالتعرعند استعانة المؤسسات المالية بالأطر (01

بيعة علاقة لتدابير اللازمة لفهم طمن العميل والمستفيد الحقيقي واتخاذ ا

 ا يلي: الأعمال والغرض منها فعليها أن تقوم بم

 العناية تدابيرب المرتبطة علوماتلما كافة على فوراً الحصول .(أ

 قية؛التطبي النصوص في يرد لما وفقا المطلوبة الواجبة

 ن الطرف الآخر الذي تمتخاذ إجراءات للتأكد من الحصول ما .(ب

لوثائق ديد الهوية وغيرها من االاستعانة به على كافة بيانات تح

 ة عند طلبها دون تأخير؛المرتبطة بتدابير العناية الواجب

بل لرقابة والإشراف من قالتأكد من أن الطرف الآخر خاضع ل .(ج

اجبة وحفظ م بمتطلبات العناية الوجهة رقابية ويطبق تدابير الالتزا

  100 - 9102انون رقم السجلات المنصوص عليها بموجب الق

ل الأموال ، المتضمن مكافحة غس9102فبراير  91الصادر بتاريخ 

وص يره من القوانين والنصغوتمويل الإرهاب، وهذا المرسوم و

 التطبيقية؛

الوحدة المتوفرة لدى اللجنة و أن تأخذ بعين الاعتبار المعلومات .(د

على  تم تحديدها، ويشمل ذلكبشأن الدول عالية المخاطر التي ي

ولية لهيمات والمؤسسات الدوجه الخصوص أية قوائم صادرة من ا

لعمل ة الصادرة عن مجموعفي هذا الشأن ومن بينها القوائم ا

 المالي؛
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ى ة بموجب الأنظمة الأخرألا تمنع متطلبات السرية المفروض .(ه

أو  نة بها، سواء كانت وطنيةالمؤسسة المالية التي تم الاستعا

ن أنها لنحو المطلوب للتأكد مأجنبية، من تبادل المعلومات على ا

 تطبق المعايير المناسبة.

ية والرقابية على ات القانونفة المتطلبوتقع مسؤولية الالتزام النهائية بكا

عينة بالجهة ير المالية المحددة المستالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غ

 الأخرى.

ة جزءا هة أخرى، وتكون تلك الجهعلى المؤسسات المالية التي تستعين بج (00

توفي  أن تلك الجهة الأخرى تسمن المجموعة المالية ذاتها،  أن تعتبر

لمجموعة أعلاه بشرط أن تكون ا 01و 2الشروط الواردة في النقطتين 

 ون رقموحفظ السجلات بموجب القان المالية تطبق تدابير العناية الواجبة

سل ، المتضمن مكافحة غ9102فبراير  91الصادر بتاريخ   100 - 9102

نصوص وغيره من القوانين وال الأموال وتمويل الإرهاب،وهذا المرسوم

ل فحة غسل الأموال وتمويالتطبيقية،وأن يخضع تنفيذ سياسات مكا

ابية الرقابة من قبل جهة رقالإرهاب على مستوى المجموعة للإشراف و

شكل مرتفعة مرتبطة بالدول ب تم الحد من أي مخاطرمختصة، وأن ي

 وعة؛جراءات الخاصة بالمجمملائم من خلال السياسات والضوابط والإ

ديد مدى هن غير المالية المحددة تحعلى المؤسسات المالية والأعمال والم (09

من  وجب هذا المرسوم وغيرهوعمق تطبيق تدابير العناية الواجبة بم

تي تويات المخاطر الاستنادا إى أنواع ومس بيقيةالقوانين والنصوص التط
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ثما تكون مخاطر غسل يشكلها عميل أو علاقة عمل محددة وحي

ة الواجبة ة بتطبيق إجراءات العنايالأموال مرتفعة تقوم المؤسسة المالي

ل ة. وعندما تكون مخاطر غسالمشددة بما يتفق مع المخاطر المحدد

المالية  لية والأعمال والمهن غيراالأموال منخفضة يجوز للمؤسسة الم

د أي ية الواجبة بشرط عدم وجوالمحددة أن تتخذ تدابير مبسطة للعنا

وز السماح اب وفي هذه الحالة لا يجشبهة في غسل الأموال أو تمويل الإره

سطة أن تكون التدابير المب ببذل العناية الواجبة المبسطة، ويجب

 متناسبة مع المخاطر المنخفضة.

ددة استخدام ل والمهن غير المالية المحيجب على المؤسسات المالية والأعما :4ة الماد

بير يمثل مخاطر وتطبيق تدا أدوات مناسبة لتحديد الشخص السياسي الذي

 إضافية عليه، مع الالتزام بما يلي:

 أو ميلاع كان سواء مخاطر، ليمث الذي السياسي الشخص يشمل (0

 أصبحوا أو (لهم أسندت) كلفوا لذينا الأفراد حقيقياً، مستفيداً

 أو أجنبية، ولةد في أو الدولة في لياع عامة( وظائف) بمهام مكلفين

 ذلك ويشمل.  يةالدول المنظمات إحدى في وظيفة أو عليا إدارية مناصب

لحكوميين لسياسيين أو المسؤولين او الحكومات وكبار اأ الدول رؤساء

لشركات لمسؤولين التنفيذيين في ااأو القضائيين أو العسكريين وكبار 

ورؤساء  زين في الأحزاب السياسية.التي تملكها الدولة والمسؤولين البار

ظيفة ضاء مجلس الإدارة أو أي وومديري المنظمات الدولية ونوابهم وأع

 مماثلة؛
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لى أفراد من هذه المادة ع 1النقطة  نطبق الالتزامات المنصوص عليها فيت (9

بيعي مخاطر وهي تشمل أي شخص ط ي الذي يمثلعائلة الشخص السياس

واج ر برابطة الدم أو الزمرتبط بالشخص السياسي الذي يمثل مخاط

 ؛وصولا إى الدرجة الثانية من القرابة

من هذه المادة على  0لنقطة نطبق الالتزامات المنصوص عليها في ات (3

 شمللذي يمثل مخاطر. وهي تالأشخاص المقربين من الشخص السياسي ا

 ا الشخص من خلال شراكةأي شخص طبيعي يشترك بالاستفادة مع هذ

وثيقة  وني أو تربطه علاقة عملحقيقية من كيان اعتباري أو ترتيب قان

يملكه  انوني أو ترتيب قانونيأو هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري ق

 لذي يمثل مخاطر؛أو يسيطر عليه فعليا الشخص السياسي ا

ل أو لعليا قبل إنشاء علاقة عمموافقة الإدارة اب الحصول على يج (4

 ل مخاطر، واتخاذ كافةاستمرارها مع الشخص السياسي الذي يمث

شددة وأمواله وتطبيق تدابير م التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته

 ل؛ومستمرة للعناية الواجبة لعلاقة العم

ذا كان المستفيد إ لمعقولة لتحديد ماعلى المؤسسة المالية اتخاذ التدابير ا (5

و الادخار أو  المتعلقة بالحماية و/أأو المستفيد الحقيقي من وثيقة التأمين

ك بل دفع تعويضات بموجب تلوثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار ق

 لها أن ق بتلك الوثائق وإذا تبينالوثائق، أو قبل ممارسة أي حقوق تتعل

أن  سي يمثل مخاطر يجبسيا المستفيد أو المستفيد الحقيقي هو شخص

و قبل ويضات بموجب هذه السياسة أتبلغ الإدارة العليا بذلك قبل دفع تع
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ة ء فحص دقيق بشأن العلاقممارسة أي حقوق تتعلق بالسياسة وإجرا

  الوحدة.عاملات المشتبه فيها إىالتجارية والنظر في تقديم بلاغ عن الم

ية لدى ارس نشاط التحويلات البرقيجب على المؤسسات المالية التي تم :5 المادة

فبراير  91الصادر بتاريخ  100- 9102من القانون رقم  03تنفيذ أحكام المادة 

اعاة ما الإرهاب، الالتزام بمر ، المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل9102

 يلي: 

 الخارجية البرقية تالتحويلا على المالية تالمؤسسا على الالتزامات سريان (0

 ودفعات سلسلةالمت الدفعات ذلك في ابم كانت، عملة بأي والداخلية

 في مالية مؤسسة بلق من تنفيذها أو رسالهاإ أو تلقيها يتم التي التغطية

ئتمانية أو ا بطاقة هافي تستخدم التي لحالاتا أيضا يشمل وبما موريتانيا،

قمي آخر و هاتف جوال أو أي جهاز رأبطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع 

ال من أجل تنفيذ تحويل للأمو مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من

 شخص إى آخر.

 ب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل:يج (9

 لاسم الكامل لمنشئ التحويل؛ا .(أ

ال عدم جراء المعاملة وفى حقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإر .(ب

 لمعاملة؛اص بالتحويل يسمح بتتبع اخوجود حساب فيجب إدراج رقم 

عميل أو لهوية أو رقم تعريف النوان منشئ التحويل أو رقم إثبات اع .(ج

 مكان وتاريخ الميلاد.

 تحويل ما يلي:ب أن تتضمن معلومات المستفيد من اليج (3
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 لاسم الكامل للمستفيد؛ا .(أ

دم وجود اء المعاملة وفي حال عقم حساب المستفيد المستًخدم لإجرر .(ب

 لة.يل يسمح بتتبع المعاميجب إدراج رقم خاص بالتحوحساب ف

ة التحويلات البرقية إضاف لى المؤسسة المالية التي تمارس نشاطع (4

والتحقق  لمستفيد في كل تحويل برقيالمعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل وا

  100 - 9102فقا لأحكام القانون رقم منها. وفى حال الاشتباه يتم الإبلاغ و

موال وتمويل ، المتضمن مكافحة غسل الأ9102فبراير  91الصادر بتاريخ 

ة المالية لتزام بذلك فعلى المؤسسالإرهاب، وفى حال عدم قدرتها على الا

 عدم القيام بالتحويل البرقي؛

الها إى ويلات برقية فردية وإرس الحالات التي يتم فيها تجميع عدة تحفي (5

فيدين. واحد ضمن تحويل مجمع لمست لخارج موريتانيا من منشئ تحوي

علومات لتحويل أن تتأكد من أن الميتعين على المؤسسة المالية المنشمة ل

 المرفقة بالتحويل تتضمن:

 لتي تم التحقق منها؛لمعلومات الخاصة بمنشئ التحويل اا 

 شكل تام ب تتبعها يمكن بحيث فيدالمست عن الكاملة المعلومات

 ا المستفيد؛هفي الدولة التي يتواجد في

 قم حساب منشئ التحويل؛ر 

 لرقم المرجعي الخاص بالتحويل.ا 

في  تطبق المتطلبات المذكورة يةيما يتعلق بالتحويلات البرقية الوطنف (6

تحويل قادرة ؤسسة المالية منشمة المن هذه المادة  إلا أذا كانت الم 4النقطة 
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نشئ لمعلومات الخاصة بممن خلال وسائل أخرى على توفير كافة ا

ات المختصة، لمتلقية للتحويل أو السلطالتحويل والمستفيد للمؤسسة المالية ا

قم منشمة التحويل أن تضمن ر وفى هذه الحالة يجوز للمؤسسة المالية

ات ذات يربط العملية بالمعلوم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي

ة المالية سويجب أن توفر المؤس الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد،

فيد في قة بمنشئ التحويل والمستمنشمة التحويل كافة المعلومات المتعل

لمالية صول عليها من المؤسسة اغضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب الح

 المستفيدة أو السلطة المختصة؛

لتحويل لمعلومات الخاصة بمنشئ الى المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة اع (0

الصادر  100 - 9102من القانون رقم  09والمستفيد بما يتوافق مع المادة 

 ب؛ال وتمويل الإرها، المتضمن مكافحة غسل الأمو9102فبراير  91بتاريخ 

لمؤسسة المالية اريتانيا فيجب على  حالات التحويل البرقي إى خارج موفي (8

اصة قاء كافة المعلومات الخالوسيطة في سلسلة الدفع أن تتأكد من ب

 ي كما عليها الاحتفاظ بكلبالُمنشئ والمستفيد من التحويل البرق

قا قي في سجلاتها وفوالمستفيد من التحويل البر المعلومات المتعلقة بالُمنشئ

فبراير  91در بتاريخ الصا 100- 9102من القانون رقم  03لأحكام المادة 

 يل الإرهاب؛، المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمو9102

لومات المرفقة تقنية دون الاحتفاظ بالمع الحالات التي تحول فيها القيود الفي (2

المستفيد  لمتعلقة بمنشئ التحويل أوبالتحويل البرقي إى خارج موريتانيا ا

ؤسسة ب أن تحتفظ الملصلة فيجمع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي ا
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يها من المعلومات التي تم تلق المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة

شر مؤسسة وسيطة وذلك لمدة ع المؤسسة المالية منشمة التحويل أو من

 ل الحساب؛سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قف

لتحويل سسات المالية المتلقية للى المؤسسات المالية الوسيطة والمؤع (01

 ا يلي:جراءات وتطبقها من أجل مبرقي من خارج موريتانيا أن تضع الإال

وبة في شأن قر إى المعلومات المطلديد التحويلات البرقية التي تفتتح .(أ

 منشئ التحويل أو المستفيد؛

فتقاره أو رفضه أو تعليقه لا ديد حالات تنفيذ التحويل البرقيتح .(ب

د بناءً على و المستفيالتحويل أ إى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ

 المخاطر؛

لاقة اطر التي قد تتضمن تقييد علمتابعة الملائمة بناءً على المخا .(ج

 العمل أو إنهائها. 

نيا اتخاذ يل البرقي من خارج موريتالى المؤسسة المالية المتلقية للتحوع (00

المعلومات  لتحويلات التي تفتقر إىالتدابير المعقولة من أجل تحديد تلك ا

لتدابير لمستفيد. وقد تتضمن تلك اة في شأن منشئ التحويل أو االمطلوب

تنفيذ، حيث إجراءات المتابعة وقت ال إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو

 من هوية المستفيد من يكون ذلك ممكنا، وفى حالة عدم التحقق

الاحتفاظ لقية التحقق من هويته والتحويل سابقا فيجب على المؤسسة المت

الصادر   100 - 9102من القانون رقم  09ة لبيانات واتاحتها وفقا للمادبهذه ا
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ال وتمويل ، المتضمن مكافحة غسل الأمو9102فبراير  91بتاريخ 

 من هذا المرسوم؛ 2الإرهاب، والمادة 

طنية دون ها بموجب القوانين الو تحول متطلبات السرية المنصوص عليلا (09

ة أو الأجنبية لمعلومات مع المؤسسات الوطنياقيام المؤسسة المالية بتبادل 

لوب للالتزام لمعاملة على النحو المطالأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من ا

 بأحكام هذه المادة.

 لم يحصل على ترخيص من يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري :6 المادة

اسم شخص نفذ لحسابه أو لحساب أو بالبنك المركزي الموريتاني أن يمارس أو ي

لأموال أو ع من أنواع أنشطة تحويل اطبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني أي نو

البنك  نا للضوابط التي تصدر مالقيمة، بكافة صورها وأشكالها، وذلك وفق

 المركزي الموريتاني.

في  ع عن الدخول أو الاستمراريجب على المؤسسات المالية الامتنا :7 المادة

أن الية خارج البلاد تسمح بعلاقات مراسلة مع بنك صوري أو مع مؤسسة م

 :ا أيضا القيام بما يلييستخدم حساباتها بنك صوري، كما يجب عليه

 قبل المخاطر من لتخفيفل التالية المناسبة دابيرالت المالية المؤسسة تتخذ أن (0

 :ةخارجي مراسلة علاقة في دخولها

شكل اسلة لفهم طبيعة عملها بع معلومات كافية بشأن المؤسسة المرجم (9

 لتي تخضع لها انطلاقا منكامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة ا

لها  بقا في ذلك ما إذا كان قد سالمعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية بم

 الإرهاب؛ ل غسل الأموال أو تمويلالخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجا
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الأموال  ة المراسلة لمكافحة غسلقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسست (3

 وتمويل الإرهاب؛

 يدة؛ل انشاء علاقة مراسلة جدلحصول على موافقة الإدارة العليا قبا (4

ل افحة غسل الأموال مكهم مسؤوليات كل مؤسسة مراسلة في مجاف (5

 وتمويل الإرهاب بشكل واضح؛

تم المراسلة لا تسمح بأن ي لتوصل إى قناعة كافية بأن المؤسساتا (6

 رية.استخدام حساباتها من قبل البنوك الصو

م علاقة صة في موريتانيا بإبرا حال قيام مؤسسة مالية مسجلة ومرخفي (0

أجنبية  ةسسة مالية مراسلمراسلة بغرض الحصول على خدمات من مؤ

خرى وضة بموجب القوانين الأفيجب ألا تحول متطلبات السرية المفر

ستندات التي لأجنبية بالمعلومات والمالمؤسسة المالية من تزويد المؤسسة ا

 ة.  )أ وب( من هذه الماد 0تطلبها للوفاء بمتطلبات النقطة 

ددة التطبيق ل والمهن غير المالية المحيجب على المؤسسات المالية والأعما :8المادة 

جميد لمحكمة بشأن الحجز أو التالفوري لما يصدر عن السلطة المختصة أو ا

المالية  جميد بغرض تنفيذ العقوباتسواء في حالة الإجراءات التحفظية أو الت

انتشار  نع وقمع ووقفتمويله ومالمستهدفة والتي تشمل منع وقمع الإرهاب و

تطبيق ها وضع الأنظمة المناسبة وأسلحة الدمار الشامل وتمويلها. ويجب علي

 اماتها.التدابير الوقائية للتحقق من تنفيذ التز

ددة إتاحة ل والمهن غير المالية المحيجب على المؤسسات المالية والأعما :9المادة 

ابات المشددة، وكذلك ملفات الحسكافة معلومات وتدابير العناية الواجبة و
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تي تحتفظ ات والوثائق والبيانات الوالعمليات والمراسلات والسجلات والمستند

، 9102فبراير  91صادر بتاريخ ال 100 – 9102من القانون رقم  09بها تطبيقا للمادة 

ة عند هاب، إى السلطات المختصالمتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر

 اء. ند الضرورة دليلا للادعالطلب بصورة عاجلة وبحيث يمكن أن توفر ع

لمحددة، لدى ال والمهن غير المالية ايجب على المؤسسات المالية والأعم :01 المادة

قيام بما من إدارة المخاطر، ال وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تمكن

 يلي:

بة مع طبيعة الداخلية متناس الضوابطو والإجراءات السياسات تكون أن (0

ة المحددة، على يل والمهن غير المالوحجم أعمال المؤسسات المالية والأعما

 أن تشمل ما يلي:

 9102م لمطلوب بموجب القانون رقدابير العناية الواجبة على النحو ات .(أ

سل ، المتضمن مكافحة غ9102فبراير  91الصادر بتاريخ   100 -

النصوص سوم وغيره من القوانين والأموال وتمويل الإرهاب، وهذا المر

عمل قبل ر لعلاقات الة المخاطالتطبيقية بما في ذلك إجراءات إدار

 إتمام عملية التحقق؛

 نشطة المشتبه فيها؛جراءات الإبلاغ عن العمليات أو الأإ .(ب

 وتمويل موالالأ غسل لمكافحة ناسبةالم الالتزام إدارة ترتيبات .(ج

 لإدارة العليا؛سؤول الالتزام على مستوى ا متعيين ذلك في بما الإرهاب

 ظفين؛عند تعيين المولية جراءات فحص كافية لضمان معايير عاإ .(د

 رامج تدريب مستمرة للعمال؛ب .(ه
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ستقلة وتتمتع بالكفاءة ن تكون وظيفة المراجعة الداخلية مأ .(و

 والفاعلية؛

ءات الداخلية الخاصة أن تكون السياسات والضوابط والإجرا .(ز

 ب كافية.بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

ويل الإرهاب موال وتمكافحة غسل الألى المجموعة المالية تطبيق برامج لمع (9

اءات سياسات والضوابط والإجرعلى كافة أعضاء المجموعة مع تطبيق ال

البية لتابعة لها التي تملك غالداخلية على كافة فروعها والشركات ا

اعاة بيقها بشكل فعال، مع مرأسهمها أو تسيطر عليها والتأكد من تط

 من هذه المادة؛ 0الالتزام بما جاء في النقطة 

علومات بين موعة المالية مشاركة المضمن السياسة المطبقة ضمن المجن تتأ (3

مليات العملاء والحسابات والع أعضاء المجموعة وتوفير المعلومات حول

ب على ل الأموال وتمويل الإرهالمهام الالتزام والمراجعة ومكافحة غس

بادلة لى سرية المعلومات المتمستوى المجموعة بالإضافة إى الحفاظ ع

 ستخدامها؛وا

يل كافحة غسل الأموال وتمو الحالات التي تكون فيها متطلبات مفي (4

قانون رقم تلك المفروضة بموجب ال الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من

سل ، المتضمن مكافحة غ9102فبراير  91الصادر بتاريخ   100 - 9102

نصوص م وغيره من القوانين والالأموال وتمويل الإرهاب، وهذا المرسو

ة المحددة لأعمال والمهن غير الماليالتطبيقية، فعلى المؤسسات المالية وا

أسهمها  ة لها التي تملك غالبيةالتأكد من أن فروعها والشركات التابع
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 - 9102م عليها في القانون رقوص أو تسيطر عليها تطبق المتطلبات المنص

الأموال  ، المتضمن مكافحة غسل9102فبراير  91الصادر بتاريخ   100

بية  تكن تسمح الدولة الأجنوتمويل الإرهاب، وهذا المرسوم. وإذا لم

هن غير المالية المالية والأعمال والم بتطبيق تلك المتطلبات، فعلى المؤسسات

تدابير الإضافية وريتانيا بالأمر واتخاذ الم المحددة إعلام الجهة الرقابية في

د منها عملياتها في الخارج والحلإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة ب

المالية  ية والأعمال والمهن غيربالشكل المناسب. وعلى المؤسسات المال

تصة في ها من الجهة الرقابية المخالمحددة الالتزام بأية تعليمات تتلقا

 ا الشأن. موريتانيا في هذ

ة والأعمال ن تعينه المؤسسات المالييتمتع مسؤول الالتزام الذي يجب أ :00المادة 

الصلاحيات لعلمية والعملية والكفاءة ووالمهن غير المالية المحددة بالمؤهلات ا

 المناسبة للقيام بالمهام التالية:

لنظام ا يتيحها لتيا والمعلومات لبياناتا وتلقي السجلات على الاطلاع (0

فحصها المشتبه فيها، لدراستها والداخلي بشأن العمليات غير العادية و

فيها  وحدة عن العمليات المشتبهواتخاذ القرار المستقل بشأن إبلاغ ال

 وغيرها من العمليات؛

حة الداخلية الخاصة بمكاف راجعة السياسات والضوابط والإجراءاتم (9

تها دى اتساقها ومناسبلى مغسل الأموال وتمويل الإرهاب، للوقوف ع

المالية  تطويرها، لتمكين المؤسسةواتخاذ ما يلزم بشأن اقتراح تحديثها و
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مجال  من الوفاء بالتزاماتها في والأعمال والمهن غير المالية المحددة

 المكافحة؛

فين لدى تدريبية وتأهيل الموظ ضع وتنفيذ وتوثيق برامج مستمرة وخططو (3

كل ما يتعلق  هن غير المالية المحددة بشأنلمالمؤسسة المالية والأعمال وا

ظم أخذا في الاعتبار الن بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

 الصادر بتاريخ  100 - 9102رقم  التشريعية والنصوص التطبيقية للقانون

 تمويل الإرهاب؛، المتضمن مكافحة غسل الأموال و9102فبراير  91

لمالية والأعمال  الإدارة العليا للمؤسسة اىعداد تقارير دورية يتم رفعها إإ (4

لمكافحة  ا يتعلق بالجهود المبذولةوالمهن غير المالية المحددة بشأن كل م

أن  ت تطويرها وتحسينها، علىغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقترحا

قرارات لتقرير متضمنا ملاحظات وتوافى الجهة الرقابية بنسخة من هذا ا

 الإدارة العليا؛

بيانات  تزويدهما بكل ما تطلبه منلتعاون مع الجهة الرقابية والوحدة وا (5

 موال وتمويل الإرهاب فيومعلومات وتقارير بشأن مكافحة غسل الأ

 ير المالية المحددة.المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غ

لمحددة مال والمهن غير المالية ايحظر على المؤسسات المالية والأع: 02المادة 

ون الحصول ة أنشطتها داخل الدولة، دوالجمعيات التي لا تهدف إى الربح مزاول

 طات المختصة.على إذن أو ترخيص أو تسجيل مسبق من السل
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يجب  لى إنشاء بنوك صورية، كماويجب على الجهات الرقابية عدم الموافقة ع

وأن  رية،ات مالية تمثل بنوكاً صوعليها أيضا إلغاء أي تراخيص سارية لمؤسس

 الدولة. ى وجود بنك صوري يعمل فيتبلغ فوراً السلطات المختصة عن توصلها إ

ب لترخيص أو التسجيل أو طلوعلى السلطات المختصة عند النظر في طلب ا

لعليا، لكيان الطالب، والإدارة اتجديدهما، التحقق من هوية المساهمين في ا

نع المجرمين أو ءات اللازمة لموالإجرا والمستفيدين الحقيقيين، واتخاذ التدابير

ي سيطرة على الكيان أو تولمن يرتبطون بهم من حيازة حصة كبيرة أو م

 وظائف الإدارة فيها.

ة تحتفظ بها الجهات الخاضع وللجهات الرقابية الوصول إى أي معلومات

 امها.لرقابتها متى كان ذلك لازما لقيامها بمه

لية والنزاهة تدابير التي تعزز المسؤوتضع الجهة الرقابية السياسات وال :03المادة 

ا من قبل ايتها ولضمان عدم استغلالهفي الجمعيات التي لا تهدف إى الربح لحم

أو من أجل  ر في صورة كيانات قانونية،الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية للظهو

طية تحويل ب، أو إخفاء أو تغرهااستغلال كيانات مشروعة كأدوات لتمويل الإ

مات بل الإرهابيين أو المنظالأموال المخصصة لأغراض مشروعة سرا من ق

 الإرهابية. 

علومات إى الربح الاحتفاظ بالم يتعين على الجمعيات التي لا تهدف :04المادة 

تمكين احتها للسلطات المختصة، ووالسجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإت

لبها لى كافة المعلومات التي تطية من الاطلاع والحصول عالجهة الرقاب

 بالشكل وفي الآجال التي تحددها.
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لربح توفير معيات التي لا تهدف إى اكما يتعين على الجهات المعنية بأنشطة الج

د وفهم مخاطر تقوم الجهة الرقابية بتحديالمعلومات التي تطلبها الجهة الرقابية. و

ها، بغرض دعم لقائم على المخاطر للتخفيف منيق المنهج االقطاع وتقييمها، وتطب

 ى الربح. ثقة الجمهور في الجمعيات التي لا تهدف إ

 ص والتحري والتحقيق لجمعللسلطة المختصة لدى قيامها بالفح :05المادة 

ء تحقيق مالي موال وتمويل الإرهاب إجراالقرائن والأدلة المتعلقة بجرائم غسل الأ

ات الصلة ية بشأن الجوانب المالية ذعلى إجراء تحريات مالموازي، يشتمل 

لأموال لجنائي بشأن جرائم غسل ابنشاط إجرامي، جنبا الي جنب مع التحقيق ا

إحالة  وأن يكون لها القدرة على والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب،

ريمة غض النظر عن مكان وقوع الجالقضية إى جهاز آخر لمتابعة التحقيقات ب

 الأصلية، وذلك بغرض:

 طاق الجريمة؛د نطاق الشبكات الإجرامية أو نتحدي .(أ

أو التي  ال الإرهابيين الخاضعةديد واقتفاء متحصلات الجريمة وأموتح .(ب

 ستخضع للمصادرة؛

  الإجراءات الجنائية.عداد الأدلة التي يمكن استخدامها فيإ .(ج

هام ومباشرة التحقيق والات لمحاكم،تتوى سلطات الادعاء والتحقيق وا: 06المادة 

نون الإجراءات  المتعلقة بها، وفقا لقاالدعوى، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير

وازية نائية أو تحقيقيات مالية مالجنائية، ولها أن تأمر بإجراء تحقيقات ج

قات في واء كانت مقترنة بالتحقيلكشف الجوانب المالية للنشاط الإجرامي س

 ها.أو بصفة مستقلة عنالجرائم الأصلية 
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تخاذ ب من السلطة المختصة، باكما يكون لها أن تأمر على الفور، أو بطل

ق القانون لتجميد، وذلك لأغراض تطبيالإجراءات التحفظية بما فيها الحجز أو ا

سل ، المتضمن مكافحة غ9102فبراير  91الصادر بتاريخ   100 - 9102رقم 

ابط التي تجميد ورفعهما وفقا للضوالأموال وتمويل الإرهاب.ويكون الحجز وال

 تصدر من السلطة المختصة. 

ارية لى إنشاء الأشخاص الاعتبعلى السلطات المختصة بالموافقة ع :07المادة 

علومات ودقيقة وحديثة عنهم، وبم الحصول والاحتفاظ بمعلومات أساسية وافية

لومات شخاص، وعليها أن تتيح المعول المستفيدين الحقيقيين من هؤلاء الأح

راءات لسلطات المختصة وفقا للإجالأساسية للجمهور، وأن توفر المعلومات ل

 المعمول بها في هذا الشأن.

ات اف ودقيق وحديث بالمعلوموعلى الأشخاص الاعتبارية الاحتفاظ بسجل و

بمساهميها لصلة بالمستفيدين الحقيقيين واالأساسية لديها والمعلومات ذات 

 والمسيرين وأعضاء أجهزة الإدارة.

تسييرها  تبارية أو القائمين علىويجب على السلطات المختصة والأشخاص الاع

بالسجلات  شخاص الاعتبارية الاحتفاظأو تصفيتها أو غيرهم من المعنيين بحل الأ

لاعتباري تاريخ حل الشخص ا قل منوجميع المعلومات لمدة عشر سنوات على الأ

 أو زوال وجوده.

على  ولة تحديد شخص طبيعي واحدوعلى الأشخاص الاعتبارية المنشأة في الد

ات  عن توفير كافة المعلومالأقل مقيم في الدولة يكون مخولا ومسؤولا

لأشخاص ين الحقيقيين المطلوبة من االأساسية والمعلومات المرتبطة بالمستفيد

 طلب.وفير المساعدة عند الالاعتبارية وت
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مات عن لقانونية الاحتفاظ بمعلوعلى الأوصياء في الترتيبات ايجب : 08المادة 

ي أو ديد هوية الوصي أو الموصالمستفيد الحقيقي، والتي يجب أن تشمل تح

س ، وكل شخص طبيعي آخر يمارالذين يشغلون مناصب مماثلة، والمستفيدين

لومات كافية ات القانونية، والحصول على معبسيطرة فعلية نهائية على الترتي

عندما  ديد هويته وقت الدفع أوبشأن المستفيد الحقيقي بحيث يمكن معه تح

 ينوي ممارسة حقوقه المكتسبة قانوناً.

ت الأساسية نونية الاحتفاظ بالمعلوماكما يجب على الأوصياء في الترتيبات القا

الخدمات، بما في ذلك  يالخاصة بالوسطاء الخاضعين للرقابة ومزود

 اسبون ومستشارو الضرائب.المستشارون الاستثماريون والمديرون والمح

تحديثها أولا هذه المادة بصورة دقيقة و ويتعين الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة في

ات لمدة عشر ية الاحتفاظ بهذه المعلومبأول، ويجب على ممثلي الترتيبات القانون

 ع الترتيب القانوني.تعاملهم مسنوات من تاريخ انتهاء 

ل عليها تفظ بها الأوصياء، والحصووللسلطات المختصة طلب المعلومات التي يح

انونية لحقيقي من الترتيبات القدون تأخير، والتي تشمل كل من المستفيد ا

لمالية أو ها أو تديرها المؤسسات اومحل إقامة الوصي والأموال التي تحتفظ ب

ة عمل أو دة بشأن أي وصي تربطهم به علاقالمالية المحد الأعمال والمهن غير

 الجمهور.  ومات الأساسية بشأنها إىيؤدون لحسابة عملية عارضة، وإتاحة المعل

مات بشكل سريع مع الجهات على السلطة المختصة تبادل المعلو: 09المادة 

لمتعلقة بالمستفيدين االأساسية والمعلومات  الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بالمعلومات

شمل ذلك ما يبات القانونية، على أن يالحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية والترت

 يلي:



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابلطبق الممرسوم ال 41 

 الحقيقيين لمستفيدينبا المرتبطة المعلوماتو الأساسية المعلومات إتاحة (0

 الحاجة عند لجمهورل إتاحتها يتم لم لتيوا بجمعها الدولة قامت التي

 .المناسب الوقت وفي

 ساهمين.المعلومات حول المالكين/ المبادل ت (9

والتحقيق للحصول على  ستخدام الصلاحيات المرتبطة بالتحريا (3

ية يابة عن السلطات الأجنبمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين ن

 النظيرة. 

ل صة أحكاما بمصادرة أمواإذا أصدرت المحكمة الوطنية المخت: 21 المادة

ي الدولي في إطار التعاون القضائ مرتبطة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب

للإجراءات  رة مع الدولة الطرف، وفقايكون لوزير المالية اقتسام حصيلة المصاد

 المعمول بها في هذا الشأن. 

، أن شخصا يغها، في إطار التعاون الدولي تبلللنيابة العامة إذا تم: 20المادة 

م تهما بارتكاب أي من الجرائأجنبيا متواجدا في الأراضي الموريتانية م

، 9102فبراير  91الصادر بتاريخ  100 - 9102المنصوص عليها في القانون رقم 

افة هاب، في الخارج أن تتخذ كالمتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر

أن تتخذ كافة ائع التي تم إبلاغها بها، ولضرورية للتحقيق في الوقالإجراءات ا

 قتضاء.تابعة أو التسليم عند الاالإجراءات لضمان حضور المتهم لأغراض الم

ممارسة  ثالثة، لأي سبب كان، أن عندما ترى سلطة الملاحقة في دولة: 22المادة 

 يسية وأن دعوىقيل رئتها تتعرض لعراالملاحقات أو مواصلة الملاحقات التي بدأ

لتمس لوطني، فإن بإمكانها أن تقضائية مناسبة يمكن إجراءها في التراب ا
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تهم بالتدابير الضرورية ضد الم من المحاكم الموريتانية المختصة أن تقوم

 بارتكاب الجريمة.

ذه الدولة لقواعد المعمول بها في هوتنطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت ا

 قدم طلبا بهذا الغرض.لوطنية للملاحقة أن تتسمح للسلطة ا

والبيانات  ستندات والملفات والأدواتويرفق طلب تحويل الملاحقة بالوثائق والم

 ة.التي توجد بحوزة سلطة الملاحقة في الدول

ت التعاون لقي وإرسال وإدارة طلباتكون السلطة المركزية المختصة بت :23 المادة

منصات  بالشؤون الخارجية أو عبر القضائي الدولي من خلال الوزارة المكلفة

كتب وينشأ لديها لهذا الغرض م التعاون القضائي الدولي هي وزارة العدل.

يا ملزما نلية تتضمن سقفا زمللتعاون الدولي، والذي يجب عليه أن يضع آ

لتوصل ي في غضون ثلاثة أشهر من اللاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدول

 بهذا الطلب.

تحصيل ة والمحجوزة والمصادرة وويتعين على مكتب تسيير الممتلكات المجمد

ة، وفقا ة أو المحجوزة أو المصادرالأصول الجنائية إدارة الممتلكات المجمد

، المتضمن 9100نوفمبر  19الصادر بتاريخ  090 – 9100لترتيبات المرسوم رقم 

 تلكات المجمدة والمحجوزةإنشاء وتنظيم وسير عمل "مكتب تسيير المم

 نصوص المعدلة له.والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية"، وال

ق مع ولي بوزارة العدل التنسيكما يتعين على مكتب التعاون القضائي الد

صول جوزة والمصادرة وتحصيل الألمحمكتب تسيير الممتلكات المجمدة وا

 إجراءات الحجز والتجميد الجنائية بشأن وضع ترتيبات واضحة لتنسيق

 قتسام الأموال المصادرة.والمصادرة مع الدول الأخرى، بما في ذلك ا
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لأولوية عاون القضائي الدولي حسب اوفي كافة الأحوال يتعين ترتيب طلبات الت

 مها.اية المعلومات التي يتم استلاوتنفيذها في الوقت المناسب وحم

لطة ختصة بناء على طلب من سفي سبيل قيام السلطة القضائية الم: 24المادة 

ملة بالمثل في اقية نافذة أو بشرط المعاقضائية في دولة أخرى تربطها بالدولة اتف

لمساعدة لنافذة في الدولة، بتقديم االأفعال المعاقب عليها وفقا للتشريعات ا

ريمة، تأمر و الإجراءات المرتبطة بالجئية في التحقيقات أو المحاكمات أالقضا

اتخاذ ها من السلطات المختصة بالسلطة القضائية جهات انفاذ القانون وغير

 100 - 9102من القانون رقم  50 المادة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في

وال وتمويل ، المتضمن مكافحة غسل الأم9102فبراير  91الصادر بتاريخ 

ها من السجلات التي تحتفظ ب الإرهاب. على أن يراعى تقديم صورة موثقة

يات التي لا تهدف المالية المحددة أو الجمع المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير

 إى الربح. 

لجهات  ا في الفقرة السابقة يكونوفى سبيل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليه

 ة المختصة تفتيش الأشخاصإنفاذ القانون تحت إشراف السلطة القضائي

ساليب على الأدلة، واستخدام أ والمباني، وجميع إفادات الشهود، والحصول

علومات الات وجمع البيانات والمالتحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتص

 الإلكترونية والتسليم المراقب.

نشر في تنفيذ هذا المرسوم الذي يكل فيما يعنيه ب يكلف الوزراء :25المادة 
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